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Abstract:  

This study aims to analyze the impact of public expenditure on the Libyan Dinar's exchange rate from 1990 to 

2024, within the context of the Libyan rentier economy and its heavy reliance on oil revenues. Employing the 

Autoregressive Distributed Lag (ARDL) methodology on annual time-series data, the study finds a long-run 

equilibrium relationship between the two variables. A 1% increase in public spending leads to a depreciation of 

the dinar (an increase in the exchange rate) by 0.82% in the long run and by 0.46% in the short run. Granger 

causality tests also confirm a unidirectional causal relationship from public expenditure to the exchange rate. 

The findings confirm that uncontrolled fiscal expansion is a primary source of pressure on the national 

currency's value. The study recommends rationalizing public spending, enhancing coordination between fiscal 

and monetary policies, and directing expenditure towards productive sectors to support macroeconomic 

stability. 
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 الملخص 

في ظل    2024إلى    1990تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الإنفاق العام على سعر صرف الدينار الليبي خلال الفترة من  

عائدات النفط. باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية   الخصائص الريعية للاقتصاد الليبي واعتماده الكبير على

توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين والسنوية،    سلاسل الزمنيةعلى بيانات ال (ARDL) الموزعة

% في  0.82صرف( بنسبة % إلى انخفاض قيمة الدينار )ارتفاع سعر ال 1المتغيرين، حيث يؤدي ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 

علاقة سببية أحادية الاتجاه من الإنفاق    % في الأجل القصير. كما أثبت اختبار السببية وجود0.46الأجل الطويل وبنسبة  

الصرف إلى سعر  الوطنية،   ،العام  العملة  قيمة  على  رئيسياً  يمثل ضغطاً  المنضبط  غير  المالي  التوسع  أن  النتائج  وتؤكد 

بضرو الدراسة  نحو  وتوصي  الإنفاق  وتوجيه  والنقدية،  المالية  السياستين  بين  التنسيق  وتعزيز  العام،  الإنفاق  ترشيد  رة 

 .لقطاعات الإنتاجية لدعم استقرار الاقتصاد الكليا

 

 .السياسة المالية ،ARDLجنموذ  ،الاقتصاد الليبي ،سعر الصرف ، الإنفاق العام الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة 

الإنفاق العام الأداة الرئيسية للسياسة المالية نظرًا لتأثيره الفوري على المتغيرات الاقتصادية الكلية،   يعتبر

أهمياة   وتتضا مقام الأول السعر الذي يميل إلى يعتبر الداعم الأساسي لاستقرار الاقتصااد والنقاد.  لاوفي  

تداخل   بسبب النامية والريعية    تصاديات الاقالعلاقة بين الإنفاق الحكومي وسعر صرف العملة الوطنية في  

 .كلي وموازنة الدفع الخارجيةلا آثار السياسات المالية والنقدية عبر قنوات انتقال متعددة تؤثر على الطلب 

(Miyamoto, Nguyen & Sheremirov, 2019, pp. 144-146). 

علاى   اعتمااد كلايهو يعتماد  فرئيسية الاقتصاد الليبي    ةسم  اهميعتبر    الطابع الريعيفان  ومن جهة أخرى  

ماا أن تبااين كو  فوائض النفقات النفطية، وهذا ما جعله حساسًا للصدمات الخارجية وتقلبات أسعار الانفط،

وضاغوط العملاة الأجنبياة التاي شاهدتها الليارة الليبياة بقسامها الرسامي  2011الإنفاق العام مناذ أحادا  

وتشاير ، (4-2، ص 2025، أمبياة).تصاادية واساعةوجزئيها الموازي وهو ما أدى إلى خلاق تشاوهات اق

ات محدودة الإنتاجية يؤدي غالبًا د االنظريات الاقتصادية إلى أن التوسع في الإنفاق الحكومي داخل الاقتص

تيجة ارتفاع الطلاب علاى الاواردات، فاي حاين يمكان ل نفااق إلى ضغوط تضخمية وتراجع قيمة العملة ن

 ,Elbadawi, Goaied & Tahar, 2017) والتنافسية على المدى البعياد  المنتج أن يعزز البنية التحتية

pp. 5-8). الواردات، وما يمثله  خاصة نظرًا لاعتماد الاقتصاد على ةوفي ليبيا، يكتسب هذا التحليل أهمي

 .)81-79، ص 2025الإنفاق الحكومي من محرك رئيسي للنشاط الاقتصادي )القماطي، 

طويلة الأجل بين الإنفاق العام والمتغيرات الكلياة، حياث   توازنيهة وجود علاقة  الدراسات الحديث  تبينكما  

-1452، ص  2025م والضاغط علاى اساتقرار العملاة )الصاكو ،  خضايسهم التوسع المالي في زيادة الت

محوري لساعر الصارف فاي نقال تاأثير السياساات المالياة إلاى (. وتوض  دراسات أخرى الدور ال1455

 ,Bashir, 2023) ي، خاصة في اقتصاد منفت  ومعتمد على التجارة الخارجية مثل ليبيااالاقتصاد الحقيق

pp. 126-128). ضارورة لصاانعي السياساات الاقتصاادية فاي ليبياا بهادف  علاقاةلا فهام هاذه ان ث حيا

صياغة سياسات مالية ونقدية منسقة أكثر فعالية، تساعد في تحقيق الاساتقرار الاقتصاادي والحفااظ علاى 

 .القوة الشرائية للدينار في ظل التحديات الحالية

 الدراسة مشكلة 

خاصاة فاي  الصارف،سعر المؤثرة مباشرة في   عوامللا  أحد اهم  يالاقتصادي الليبفي  الإنفاق العام    يعتبر

غماوض   وبالتاالي فاان.  2011ظل التحولات الاقتصادية والسياسية العميقة التاي شاهدتها ليبياا مناذ عاام  

طبيعة واتجاه وقوة العلاقة السببية بين التقلبات في مستويات الإنفاق الحكومي مان جهاة وتحركاات ساعر 

فهام هاذه وبالتالي فاان    يعتبر المحور الأساسي لمشكلة هذه الدراسة،رى  خأي من جهة  صرف الدينار الليب

أهمية حيوية لصانعي السياسات الاقتصادية الذين يسعون لتحقيق التاوازن باين الحاجاة لتمويال له  العلاقة  

صاادي النفقات الحكومية الضرورية والحفاظ على استقرار سعر الصرف كركيزة أساسية للاستقرار الاقت

في ظل الطبيعة الريعية للاقتصاد الليبي واعتماده الكبير خاصة    ة على الضغوط التضخميةوالسيطر  يالكل

على عائدات النفط المتقلباة، بالإضاافة إلاى محدودياة القاعادة الإنتاجياة المحلياة والاعتمااد الواساع علاى 

ادية وتصاميم الاقتصا ت الاديناميكيالواردات، تصب  الإجابة على هذا السؤال البحثي ضرورة ملحة لفهام ا

 وهذا السؤال يمكن صياغته كالتالي: سياسات مالية ونقدية أكثر فعالية وتكاملاً 

حتاى  1990بين الإنفاق العام وسعر صارف الادينار الليباي فاي الفتارة مان  مؤثرةهل توجد علاقة سببية 

سعر الصرف  تقلبات  ىلالحكومي ع؟ وما هي التأثيرات الناتجة عن التغيرات في مستويات الإنفاق 2024

 والطويل؟الليبي في الأجلين القصير  الدينار
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 الدراسة فرضية 

توجد علاقة سببية ذات دلالة إحصائية بين الإنفاق العام وسعر   تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها:

الفترة من   الليبي خلال  الليبي في الاقتصاد  الدينار  الزيادا، حيث  2024إلى    1990صرف  ت في  تؤدي 

الإنفاق الحكومي إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي )ارتفاع سعر الصرف( في الأجلين القصير    مستويات 

 .والطويل

 أهمية الدراسة 

تمثل أهمية هذا البحث في مساهمته بسد فجوة معرفية في دراسة العلاقة بين الإنفاق العام وسعر الصرف  

تح خلال  من  الليبي،  الاقتصاد  يعفي  قياسي  ديناليل  فهم  القصير  مّق  الأجلين  في  العلاقة  هذه  ميكيات 

قيمة تطبيقية لصانعي السياسات عبر توفير أدلة تساعد على تحسين التنسيق    الدراسةقدم  توالطويل. كما  

ويفُيد كذلك المؤسسات المالية والمستثمرين   ،بين السياسة المالية والنقدية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي

 الصرف وإدارة مخاطرها. تقلبات سعر  ي فهم محددات ف

 اهداف الدراسة

هدف الدراسة الى توفير فهم شامل وعميق للعلاقة بين الإنفاق العام وسعر صرف الدينار الليبي،   −

تقنيات   باستخدام  الصلة:  ذات  والعملية  العلمية  الأهداف  من  عدد  تحقيق  إلى  سعيها  خلال  من 

القياسي   ب   د يالمعاصرة، فحص وتحد الاقتصاد  ين الإنفاق الحكومي وسعر صرف كمية الارتباط 

 202إلى عام   1990الدينار الليبي من عام  

قديم توصيات مبنية على أدلة تجريبية لصانعي السياسات في ليبيا لتمكينهم من وضع سياسات  ت −

سعر الصرف وتحديد    مالية متوازنة تدعم التنمية والاستقرار الاجتماعي مع الحفاظ على استقرار

 ي مستدامة.تويات إنفاق حكوم سم

 منهجية الدراسة 

يجمع البحث بين المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل تطورات الإنفاق العام وسعر الصرف في ليبيا  

العلاقات   2024–1990خلال   لتقدير  التحليلي  القياسي  بالسياق الاقتصادي والسياسي، والمنهج  وربطها 

ا بين  االكمية  واختبار  ن فللمتغيرين  باستخدام  السببية  رضيات  العلاقات  لفحص  الزمنية  السلاسل  ماذج 

 في الأجلين القصير والطويل مع ضمان صحة النتائج إحصائياً. واللتوانية

 مجتمع وعينة الدراسة  

الفترة   خلال  الليبي  للاقتصاد  الكلية  البيانات  الدراسة  مجتمع  شهدت  2024–1990يضم  مرحلة  وهي   ،

وسيت اقتصادية  مس احولات  بدءًا  كبيرة  إلى  ية  وصولًا  الاقتصادي  بالانفتا   مرورًا  الدولي  الحصار  ن 

بعد   من  و.  2011الاضطرابات  مكوّنة  سنوية  زمنية  سلسلة  على  العينة  اختيار    35تعتمد  وتم  مشاهدة، 

  .الفترة لتمثيل أهم المتغيرات الكلية المعنية بالدراسة

 حدود الدراسة

الز − الدراسة :منيةالحدود  الهيكلية  2024  إلى  1990من    تمتد  التغيرات  تكشف  طويلة  فترة  وهي   ،

الأجل   وطويلة  قصيرة  العلاقات  لتقدير  المشاهدات  من  مناسباً  عدداً  وتوفر  الاقتصادية،  والتقلبات 

 .بشكل موثوق
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حدوده الجغرافية تركز الدراسة على الاقتصاد الليبي كوحدة اقتصادية موحدة ضمن   :الحدود المكانية  −

 .انات وطنية رسمية رغم فترات الانقسام المؤسسيبها، اعتماداً على بي فالمعتر

  .تقتصر الدراسة على تحليل العلاقة بين الإنفاق العام وسعر صرف الدينار :الحدود الموضوعية  −

 أساليب جمع البيانات 

 :، تشملتعتمد الدراسة على البيانات الثانوية الرسمية من مصادر موثوقة

الم − ليبيا  الاحتياطيات   :زي كرمصرف  النقود،  عرض  والموازي،  الرسمي  الصرف  سعر  بيانات 

 .الأجنبية، أسعار الفائدة، وغيرها من المتغيرات النقدية

الليبية  − المالية  فائض  :وزارة  أو  عجز  الإيرادات،  والاستثماري(،  )الجارِي  العام  الإنفاق  بيانات 

 .العامالموازنة، والدين 

بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، والمؤشرات الاقتصادية   :يبية للمصلحة الإحصاء والتعداد ا −

 .الأخرى

الدولية − العربي   :المصادر  النقد  أوابك، وصندوق  الدولي،  النقد  الدولي، صندوق  البنك  بيانات  قواعد 

 .لملء الفجوات ومقارنة البيانات 

إعطاء الأولوية    من دقة البيانات، مع  مصادر تكميلية للتحقق :ة السابقة الدراسات والأبحا  الأكاديمي −

 .للمصادر الرسمية المحلية وتوثيق أي تعديلات أو تقديرات 

 الدراسات السابقة

منظورين   من  الليبي  الاقتصاد  في  الصرف  وسعر  العام  الإنفاق  بين  العلاقة  السابقة  الدراسات  تناولت 

ا السياسات  أساسيين:  تحليل  على  التركيز  مع  والتطبيقي،  الظروف  لالقياسي  ظل  في  والنقدية  مالية 

السياق، ركزت دراسة  الاقتصادية والسياس  الماضية. في هذا  العقود  البلاد خلال  التي شهدتها  المتقلبة  ية 

على   (2025) امبيه الموازي  الصرف  وسعر  العام  ل نفاق  المتشابكة  التأثيرات  العام  على  المستوى 

الفترة   خلال  نمو  2022–1990للأسعار  الموزعة  جذ باستخدام  الزمنية  للفجوات  الذاتي   الانحدار 

(ARDL) وأظهرت وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الإنفاق الحكومي والتضخم، في حين كانت ،

بت توصية  مع  إحصائياً،  معنوية  غير  والتضخم  الموازي  الصرف  سعر  بين  العام  العلاقة  الإنفاق  رشيد 

التي تناولت دور أدوات   (2025) الصكو نقدية. وتلاها دراسة  لاوتعزيز التنسيق بين السياسات المالية و

الفترة   خلال  التضخم  من  الحد  في  العام  والإنفاق  النقدية  علاقة  2023–2000السياسة  وجود  مؤكدة   ،

و الرسمي  الصرف  وسعر  النقود  عرض  بين  الأجل  طويلة  ضعف  معنوية  مع  والتضخم،  العام  الإنفاق 

والاح  الفائدة  أسعار  الإ ي تفعالية  وتوجيه  النقود  عرض  بضبط  وأوصت  التقليدية،  النقدي  نحو  اطي  نفاق 

فقد اتخذت منهجاً  (2025) القماطيالمشروعات الإنتاجية وتعزيز استقلالية البنك المركزي. أما دراسة  

ت  زرة على المتغيرات الاقتصادية الكلية خلال الفترة نفسها، وأبوصفيًا تحليليًا لتقييم دور السياسة النقدي

الإنف  التنسيق مع  بسبب غياب  النقدية  السياسة  تأثير  التأكيد  ضعف  مع  السياسية،  العام والاضطرابات  اق 

على أهمية الإنفاق العام كقناة رئيسية لتوزيع الريع النفطي. وفي دراسة أوسع من حيث المتغيرات، قدم 

Bashir (2023)  عا بعد  التضخم  على  الصرف  سعر  تغيرات  لتأثير  أن  2011  متحليلاً  إلى  مشيراً   ،

وال الرسمي  السعر  بين  بتبني الفجوة  وأوصى  كبيرة،  تضخمية  ضغوط  إلى  أدت  الليبي  للدينار  موازي 

 .سياسة صرف مرنة وتقليص الفجوة بين السعرين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

ً جتليلاً  Miyamoto, Nguyen & Sheremirov (2019) قدمت  قليمي  على الصعيد المقارن والإ   ريبيا

بيانات   باستخدام  الحقيقية  الصرف  أسعار  الحكومي على  الإنفاق  تأثيرات  النطاق حول  دولة    125واسع 

، موضحة أن التوسع المالي يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة في الدول النامية،  2013–1989خلال الفترة  

لة ل نفاق العام على الدينار الليبي. متفر إطاراً منهجياً يمكن الاستفادة منه لفهم التأثيرات المحوهو ما يو

دراسة   أبرزت  المالية    الترابط   Elbadawi, Goaied & Ben Tahar (2017)كما  السياسات  بين 
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مفهو على  الضوء  تسليط  مع  النفطية،  العربية  الاقتصادات  في  الصرف  سعر  وأنظمة  الهيمنة  والنقدية  م 

نفطياً ريعياً    بق على الحالة الليبية كونها اقتصاداً ط نوأثرها على استقرار سعر الصرف، وهو ما ي المالية

 .يعتمد على الإنفاق العام لتوزيع الريع النفطي

 الإطار النظري للدراسة

ية الكلية التي  يستند تحليل العلاقة بين الإنفاق العام وسعر الصرف إلى مجموعة من النظريات الاقتصاد 

يمكن تقسيم هذا ورات الاسمية والحقيقية في اقتصاد مفتو .  يغتفسر كيفية تأثير السياسة المالية على المت

الإطار إلى مسارين رئيسيين: الأول يتعلق بالقنوات النظرية التي ينتقل عبرها أثر الإنفاق الحكومي إلى  

مثل  لاقتصادات الريعية التي تعدل من هذه العلاقةسعر الصرف، والثاني يركز على الخصائص الهيكلية ل

 .ليبيلاالاقتصاد 

 القنوات النظرية لتأثير الإنفاق العام على سعر الصرف .1

 :تتعدد النماذج النظرية التي تتناول هذه العلاقة، ويمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية

ماندل 1.1 في   (Mundell-Fleming Model) فليمنج-نموذج  الزاوية  حجر  النموذج  هذا  يعتبر 

في   المالية  السياسة  تأثيرات  النموذج  ففي    (Auer & Mehrotra, 2021) .مفتو تصاد  قاتحليل  هذا 

يؤدي التوسع في الإنفاق الحكومي )سياسة مالية توسعية( إلى زيادة الطلب الكلي، مما يرفع الدخل ومعدل  

المحلي. الفائدة   الفائدة  معدل  ارتفاع  يجذب  المال،  رأس  حركة  وحرية  مرن  نظام سعر صرف  في ظل 

ارتفاع قيمتها )انخفاض  ارج، مما يزيد الطلب على العملة المحلية ويؤدي إلى  خلتدفقات رأسمالية من ا

وعلى العكس في ظل نظام سعر صرف ثابت يلتزم البنك المركزي بالتدخل لمنع ارتفاع   .سعر الصرف(

ضغوط  قيمة   إلى  ويؤدي  النقد  عرض  من  يزيد  مما  الأجنبية،  العملات  شراء  عبر   .تضخميةالعملة 

(Corden & Neary, 1982) 

هذا  يركز (Monetary Approach to the Exchange Rate) النهج النقدي لسعر الصرف 1.2

الصرف سعر  تحديد  في  عليه  والطلب  النقد  عرض  دور  على  المنظور و  ،النهج  هذا  تمويل  إذا    من  تم 

ال زيادة  إلى  يؤدي  ذلك  فإن  )التسييل(،  جديد  نقدي  إصدار  طريق  عن  التوسعي  العام  روض عمالإنفاق 

على و(Elbadawi, Goaied & Ben Tahar, 2017). النقدي الطلب  نمو  تجاوزت  إذا  الزيادة  هذه 

إلى   الصرف  سعر  يدفع  مما  العملة،  قيمة  بانخفاض  وتوقعات  تضخمية  ضغوط  إلى  ستؤدي  النقود 

  نقديةلاتربط بشكل مباشر بين السياسة المالية والسياسة  هذه النظرية  و الانخفاض )ارتفاع سعر الصرف(

 . (Mien, 2020)لأسعار، وسعر الصرفالعام ل مستوىالو

الزائد 1.3 التسعير  دورنبوش   (Overshooting Models) نماذج  التي طورها  النماذج  هذه  توض  

فعل   كرد  القصير  المدى  في  الأجل  طويل  التوازني  مستواه  يتجاوز  أن  الصرف  لسعر  يمكن  كيف 

ل حاد لي ممول نقدياً قد يقفز سعر الصرف الاسمي بشكتوسع ما  عند حدو  فللصدمات النقدية أو المالية.  

للسلع   المحلية  الأسعار  كانت  إذا  خاصة  المستقبلية  التضخمية  التوقعات  ليعكس  العملة(  قيمة  )انخفاض 

 .في المدى القصير (Sticky Prices) والخدمات تتسم بالجمود 

الديناميكية 1.4 الكلي  الاقتصاد  النماذج   (Dynamic Macroeconomic Models) نماذج  تشير 

تأثير الإنفاق الحكومي يعتمد على مكوناته )استهلاكي أم استثماري( وعلى كيفية تفاعل  الأحد  إلى أن  

الإنفاق الحكومي على السلع غير القابلة للتداول دولياً  ف (Mussa, 1976) .الأفراد مع السياسات الحكومية

قابلة للتداول مما يؤدي  إلى رفع أسعارها النسبية مقارنة بالسلع ال  لي)مثل خدمات البناء والقطاع العام( يم 

 (Sargent & Wallace, 1981). ارتفاع سعر الصرف الحقيقي )تقدير قيمة العملة(إلى 
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بين الدول المتقدمة والنامية   ترىحديثة  الدراسات  ال  فانفي المقابل  و   ، أن رد فعل سعر الصرف يختلف 

الم التوسع  يؤدي  العلافبينما  قيمة  انخفاض  إلى  الي  الاقتصادات  في  ارتفاع ملة  إلى  يؤدي  فإنه  متقدمة، 

 (Ismail & Arezki, 2013) .قيمتها في الاقتصادات النامية

 خصوصية الاقتصادات الريعية والنفطية: حالة ليبيا  2 .

المعتم الاقتصادات  في  إضافياً  تعقيداً  الصرف  وسعر  العام  الإنفاق  بين  العلاقة  تصدير    ةد تكتسب  على 

 :اهمها ليبيا حيث تبرز ظواهر اقتصادية محددةالموارد الطبيعية مثل 

تصف هذه الظاهرة كيف أن ازدهار قطاع الموارد  (Dutch Disease) ظاهرة المرض الهولندي 2.1

الأجنبية بالعملة  ل يرادات  كبير  تدفق  إلى  يؤدي  )النفط(  حيث الطبيعية  المتلقي   ،  بصفتها  الحكومة    تقوم 

هذا الإنفاق يتركز غالباً في القطاعات غير  وبر زيادة الإنفاق العام.  يعها ع الرئيسي لهذه الإيرادات بتوز

يؤدي  وبالتالي    ،التجارية )مثل الرواتب والخدمات( مما يرفع الطلب عليها ويزيد من أسعارها وأجورها

طاعات التجارية الأخرى )الزراعة  قلهذا إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي مما يقلل من القدرة التنافسية ل

ضمورهاو إلى  ويؤدي  أثر  و   ،الصناعة(  عبرها  ينتقل  التي  الرئيسية  القناة  العام  الإنفاق  يصب   بالتالي 

 ,Krugman & Obstfeld) .الصرفالصدمات النفطية إلى بقية الاقتصاد، مع تأثير مباشر على سعر  

2000) 

النقدية في الاقتصادات الريعية، غالبًا ما   (Fiscal Dominance) الهيمنة المالية 2.2 تكون السياسة 

المالية السياسة  لاحتياجات  النفطية  ف  ،تابعة  الإيرادات  على  بناءً  إنفاقها  مستوى  الحكومة  تحدد  عندما 

يضطر   عن    المصرف المتاحة،  النظر  بغض  الميزانية،  لتمويل  اللازمة  السيولة  توفير  إلى  المركزي 

يجعل من  حيث  المعروف بالهيمنة المالية،    هذا الوضعو  ،مثل استقرار الأسعار  ىر الأهداف النقدية الأخ

نحو   مستمرة  التضخم ويضع ضغوطاً  السيطرة على  العملة الصعب  قيمة  الطويل    انخفاض  المدى  على 

العجز تمويل  إلى  والحاجة  النفطية  الإيرادات  تراجع  فترات  في   & Miyamoto, Nguyen).خاصة 

Sheremirov, 2019) 

في اقتصاد مثل ليبيا ذي قاعدة إنتاجية محدودة واعتماد    العملة الأجنبيةقناة الاستيراد والطلب على   2.3

كبير على الاستيراد يترجم جزء كبير من الإنفاق الحكومي )سواء عبر الرواتب أو المشاريع( مباشرة إلى 

المستوردة السلع  متزايد على  الوارد و   ،طلب  المتزايد على  الطلب  الطلب   ت اهذا  بالضرورة زيادة  يعني 

في ظل محدودية مصادر العملة الأجنبية خارج قطاع النفط، فإن أي   ،ى العملة الأجنبية لتسديد قيمتهاعل

نحو   ويدفع  المدفوعات  ميزان  على  مباشراً  يمارس ضغطاً  العام  الإنفاق  في  كبير  قيمة  توسع  انخفاض 

الصرف( سعر  )ارتفاع  مواجهت  الدينار  تتم  لم  م   ه ما  كافية  النفطبتدفقات  عائدات   & Spatafora)ن 

Warner, 1995) . 

من خلال استعراض النظريات المختلفة يتض  أن العلاقة بين الإنفاق العام وسعر الصرف في ليبيا هي  و

بينما تشير النماذج التقليدية إلى أن التوسع المالي قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة ، فعلاقة معقدة ومتعددة الأوجه 

الخصائص الهيكلية للاقتصاد الليبي كونه اقتصاداً ريعياً يعاني من  لة عبر جذب رؤوس الأموال، فإن  معال

انخفاض قيمة  "المرض الهولندي" ويعتمد على الاستيراد ترج  أن يكون الأثر الصافي هو ضغط نحو  

العام   ان  أي  ،الدينار الإنفاق  في  يزيد    والممول  الاستهلاكيالتوسع  تضخمية  على    نمبطرق  الطلب 

 دات، مما يؤدي في النهاية إلى تآكل القوة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع سعر الصرف في السوق. الوار
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 الجانب القياسي للدراسة 

 البيانات ووصف تطور المتغيرات خلال فترة الدراسة  .1

ال هذه  في  القياسي  التحليل  تمتد يعتمد  سنوية  زمنية  سلسلة  بيانات  على  عام  م  دراسة  عام    1990ن  إلى 

رئ2024 متغيرين  وتشمل  الأمريكي، ،  الدولار  مقابل  الليبي  للدينار  الرسمي  الصرف  سعر  هما  يسيين 

اقتصادية   تحولات  الفترة  هذه  وقد شهدت  ليبي.  دينار  بالمليار  عنها  معبراً  الليبية  للدولة  العامة  والنفقات 

  وعلى طبيعة العلاقة بينهما، حيث يمكن تقسيم   نعميقة أثرت بشكل جوهري على مسار المتغيري وسياسية  

والخارجية   الداخلية  والظروف  الاقتصادية  السياسات  حيث  من  متمايزة  مراحل  عدة  إلى  الدراسة  فترة 

 .المحيطة بالاقتصاد الليبي

 

 لمتغيرات الدراسة تطور :1 شكل

باستقرار نسبي في سعر   ت ( اتسم2001–1990أن المرحلة الأولى )من خلال الشكلين البيانيين نلاحظ  

تدريجي في قيمة الدينار، بالتوازي مع انخفاض حاد في الإنفاق العام نتيجة العقوبات الصرف مع تراجع  

الانفراج الجزئي في    الدولية وتراجع عائدات النفط، وهو ما فرض سياسة تقشف شبه إجبارية. ومع بداية

 ( الفترة  الإنفاق 2001–1996العقوبات خلال  تحسن  إيجاباً  ا  (،  ذلك  ينعكس  أن  دون  بشكل محدود،  لعام 

 .الاختلالات الهيكلية وضعف القاعدة الإنتاجية على سعر الصرف بسبب استمرار

توحيد سعر نقطة تحول جوهرية، حيث جرى تخفيض كبير في قيمة الدينار في إطار    2002ومثل عام  

ما   لمرحلة  تمهيداً  واقعية،  أكثر  نظام  إلى  والانتقال  )عبالصرف  الفترة  وفي  العقوبات.  رفع  –2003د 

نسبياً في سعر الصرف مدعوماً بتدفقات نفطية مرتفعة، في مقابل    ( شهد الاقتصاد الليبي استقراراً 2010

خصوصاً على الأجور والدعم ومشاريع  توسع مالي واسع النطاق انعكس في قفزة كبيرة في الإنفاق العام، 

 .البنية التحتية

، حيث بلغ الإنفاق العام مستويات قياسية لتمويل النفقات 2011انهار مع أحدا  عام    نغير أن هذا التواز

الطارئة رغم توقف الإنتاج النفطي، بينما جرى الحفاظ على استقرار سعر الصرف الرسمي عبر السحب  

الاحتياطيات   من  )المكثف  الفترة  وخلال  في 2019–2012الأجنبية.  حادة  بتقلبات  الأوضاع  اتسمت   )

استقراراً لإا جوهره  في  كان  الرسمي،  الصرف  سعر  في  ظاهري  واستقرار  العام  مصطنعاً  نفاق  إدارياً   

 .ترافق مع اتساع فجوة كبيرة مع سعر الصرف في السوق الموازية

عام   التخفيض    2020وشكل  مع  دراماتيكياً  لمعالجة  تحولاً  محاولة  في  الرسمي،  الصرف  لسعر  الحاد 

الم الصرف  نظام  مع  د زاختلالات  بالتزامن  وذلك  الأجنبية،  الاحتياطيات  على  الضغوط  وتقليص  وج 

( فقد شهد الدينار تحسناً نسبياً  2024–2021مستويات مرتفعة من الإنفاق العام. أما في الفترة )استمرار  
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، مقابل عودة قوية للتوسع المالي، حيث سجل الإنفاق العام مستويات واستقراراً محدوداً في سعر الصرف

 .مؤسسي ية غير مسبوقة مدفوعاً بارتفاع الإيرادات النفطية واستمرار الانقسام الخ يتار

في   التغيرات  تجاه  الصرف  لسعر  عالية  بحساسية  يتسم  متقلباً  مساراً  البيانات  تعكس  عامة،  وبصورة 

ا والصدمات  العام  الديناميكيةالإنفاق  العلاقة  لتحليل  مناسبة  أرضية  يوفر  بما  والنفطية،  ين  ب  لسياسية 

 .المتغيرين في الأجلين القصير والطويل ضمن الإطار القياسي للدراسة

  (Unit Root Test) اختبار استقرارية السلاسل الزمنية .2

 بار فيليبس بيرونواخت Augmented Dickey-Fuller Test تم استخدام اختبار ديكي فولر الموسع

Phillips-Perron Test لمتغي الاستقرارية  ي  ت ارلفحص خواص  اختبار  كل  وذلك لأن  تمتع  الدراسة، 

 .بخصائص إحصائية مختلفة وقد يكون أحدهما أكثر قوة من الآخر في ظروف معينة

 : نتائج اختبارات جذر الوحدة1جدول 
 القرار  I (1) الفرق الأول I (0) المستوى المتغير

  ADF / PP إحصائية ADF / PP إحصائية 

LOG(EX) -1.2456 / -1.1893 -5.8732*** / -5.9421*** I(1) 

LOG(GOV) -0.8234 / -0.7651 -6.2145*** / -6.3892*** I(1) 

مستوى   عند  الإحصائية  الدلالة  إلى  تشير   *** مستوى  1ملاحظة:  عند   ** مستوى %5،  عند   *  ،%
10% 

على   2.6230-،  2.9678-،  3.6793-% هي:  10%،  5%،  1عند مستوى   ADF الحرجة لاختبارالقيم  
 ي لاالتو

بيرون إلى أن متغيري سعر الصرف والإنفاق العام في  –فولر الموسع وفيليبس–ير نتائج اختباري ديكي شت

الوحدة لكليهما. صورتهما اللوغاريتمية غير مستقرين عند المستوى، إذ لم يتم رفض فرضية وجود جذر  

ومعنوية عند مستوى    ةلباسغير أن النتائج تغيرّت بعد أخذ الفرق الأول، حيث أظهرت الإحصاءات قيماً  

 .%، ما يؤكد استقرارية السلاسل الزمنية بعد الفرق الأول1

الأولى   الدرجة  متكامل من  المتغيرين  أن كلا  يتبين  ذلك،  يبررI (1)I(1)I(1)وبناءً على  الذي  الأمر   ، 

الن ARDL ملاءمة استخدام منهجية التعامل مع هذا  توفره من قدرة على  لما  الدراسة،    من   عوفي هذه 

النت هذه  تعكس  كما  الأجل.  وطويلة  قصيرة  التأثيرات  وتمييز  البيانات  السلاسل  في  شائعة  سمة  ائج 

إجراءً  أولى  فروق  إلى  تحويلها  ويعُد  زمنية،  باتجاهات  تتسم  التي  الكلية  ضرورياً    الاقتصادية  منهجياً 

 .للحصول على تقديرات قياسية سليمة

 (ARDL Bounds Test) ر الحدودااختب اختبار التكامل المشترك باستخدام .3

التأكد من أن متغيرات الدراسة متكاملة من الدرجة الأولى   ، يتم الانتقال إلى اختبار  I (1)I(1)I(1)بعد 

 Bounds) رف والإنفاق العام باستخدام اختبار الحدود وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين سعر الص

Test)  ضمن إطار منهجية ARDL.  ا  ويعتمد قيمة إحصائية  ختبار على مقلاهذا  المحسوبة   FFFارنة 

لا وفقاً  والأعلى  الأدنى  للحدين  الحرجة  )  Pesaran بالقيم  القيمة  2001وآخرين  تجاوز  يشير  حيث   ،)

امل مشترك وعلاقة طويلة الأجل، بينما يدل وقوعها دون الحد الأدنى  المحسوبة للحد الأعلى إلى وجود تك

 .ما وقوعها بين الحدين فيجعل النتيجة غير حاسمةأقة، لاعلى عدم وجود هذه الع
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أكايكي   معياري  وبخاصة  المعلومات،  معايير  على  الاعتماد  تم  للنموذج،  المثلى  الصيغة  ولضبط 

 سبة. وأسفرت المقارنات بين النماذج المختلفة عن اختيار نموذجوشوارتز، لاختيار فترات الإبطاء المنا

ARDL (2,3) النموذج إبطاء    ،الأمثل  بوصفه  فترتي  يضم  فترات  حيث  وثلا   الصرف  لمتغير سعر 

 .إبطاء لمتغير الإنفاق العام، بما يضمن أفضل ملاءمة إحصائية للنموذج

 .نتائج اختبار الحدود للتكامل المشترك:  2جدول 

 القرار I (1) الحد الأعلى I (0) الحد الأدنى مستوى المعنوية  F إحصائية

 شترك كامل مت وجود  6.36 5.15 1% ***6.8234
 

5% 3.79 4.85 
 

 
10% 3.17 4.14 

 

 %1عند مستوى  I (1) المحسوبة تتجاوز الحد الأعلى F ملاحظة: *** تشير إلى أن قيمة

تشير نتائج اختبار الحدود إلى وجود تكامل مشترك قوي بين سعر الصرف والإنفاق العام في الاقتصاد 

، متجاوزة الحد الأعلى عند 6.8234المحسوبة   FFFئية  صاقيمة إح  ت غالليبي خلال فترة الدراسة، إذ بل

معنوية   و1مستوى  ذلك  ويعكس  عالية.  ثقة  بدرجة  العدم  فرضية  رفض  إلى  يؤدي  ما  علاقة  %،  جود 

انحرافات   الزمن، مع تصحي  أي  عبر  تتحرك معاً  المتغيرين، بحيث  بين  توازنية طويلة الأجل مستقرة 

 .وازن على المدى الطويلمسار الت ىقصيرة الأجل والعودة إل

الحكومي  الإنفاق  يعُد  الريعية، حيث  بالاقتصادات  المتعلقة  الاقتصادية  الأدبيات  مع  النتيجة  هذه  وتنسجم 

المحلية    قناة الإنتاجية  القاعدة  ظل ضعف  في  خاصة  الصرف،  وسوق  الكلي  الطلب  في  للتأثير  أساسية 

وارتفاع الاعتماد على الواردات. كما توض  النتائج أن أثر الإنفاق العام على سعر الصرف ليس مؤقتاً،  

مراع  أهمية  يبرز  الذي  الأمر  الطويل،  المدى  على  مساره  ليشكّل  يمتد  العلابل  هذه  صياغة اة  عند  قة 

 .السياسات المالية وتحديد مستويات إنفاق مستدامة في ليبيا

 اختبارات التشخيص القياسي .4

نموذج تقدير  النتائج  ARDL بعد  سلامة  من  للتحقق  التشخيصية  الاختبارات  من  مجموعة  إجراء  يتم   ،

تقديرات متحيزة أو غير    إلىومصداقيتها، والتأكد من خلو النموذج من المشكلات القياسية التي قد تؤدي  

التوزيع   التباين، واختبار  تجانس  للبواقي، واختبار  الذاتي  كفؤة. وتشمل هذه الاختبارات فحص الارتباط 

القياسية   النتائج  موثوقية  يضمن  بما  للنموذج،  الصحي   التحديد  اختبارات  جانب  إلى  للبواقي،  الطبيعي 

 .وصلاحية النموذج للتحليل والتفسير

 ئج اختبارات التشخيص القياسي نتا :  3جدول 

 القرار الاحتمالية  القيمة  الإحصائية  الاختبار 

Breusch-Godfrey LM Test 
 

 لا يوجد ارتباط ذاتي  0.4021 1.8234

Breusch-Pagan-Godfrey 

Test  

 يوجد تجانس في التباين  0.3245 1.2456

Jarque-Bera Test 
 

 التوزيع الطبيعي للبواقي  0.3441 2.1345
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Ramsey RESET Test 
 

1.5632 0.2234 
النموذج محدد بشكل 

 صحي  

 مما يدل على قبول فرضية العدم في كل اختبار  0.05ملاحظة: القيم الاحتمالية أكبر من 

التشخيصية إلى تمتع نموذج المشكلات بجودة قياسية عالية وخلوه من   ARDL تشير نتائج الاختبارات 

حة النتائج. فقد أظهرت الاختبارات عدم وجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء،  الأساسية التي قد تؤثر على ص

وتجانس تباين البواقي، واتباعها للتوزيع الطبيعي، إضافة إلى سلامة التحديد الوظيفي للنموذج. وتعكس  

الاستد  وصلاحية  عليها  المتحصل  التقديرات  موثوقية  النتائج  في  هذه  الثقة  يعزز  بما  الإحصائية،  لالات 

التوصيات ت صياغة  في  عليها  للاعتماد  قابلة  النتائج  ويجعل  الأجل  وطويلة  قصيرة  العلاقات  حليل 

 .والسياسات الاقتصادية

 تقدير العلاقة طويلة الأجل .5

الحدود، وبعد التحقق من  بعد التأكد من وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات من خلال اختبار 

ا  لاختبارات التشخيصية، تأتي خطوة تقدير معاملات العلاقة طويلة الأجل التي  جودة النموذج من خلال 

 .تعكس التأثير المستدام والدائم ل نفاق العام على سعر صرف الدينار الليبي

 نتائج تقدير العلاقة طويلة الأجل:  4جدول 

 الدلالة الاحتمالية  t إحصائية المعياريالخطأ   المعامل المتغير 

LOG(GOV) 0.8234 0.1456 5.6542 0.0000 *** 

C -1.2345 0.4523 -2.7293 0.0112 ** 

 %10%، * معنوي عند 5%، ** معنوي عند 1ملاحظة: *** معنوي عند  

إحصائية عالية بين الإنفاق  تشير نتائج التقدير في الجدول أعلاه إلى وجود علاقة طردية قوية وذات دلالة  

على   الليبي  الدينار  وسعر صرف  في صورته  العام  الحكومي  الإنفاق  معامل  بلغ  حيث  الطويل،  المدى 

مستوى    0.8234اللوغاريتمية   عند  معنوي  إحصائية1وهو  قيمة  بلغت    5.6542المحسوبة   t % حيث 

أن   هو  المعامل  هذا  وتفسير  الصفر.  تقترب من  الاحتمالية  بنسبة  والقيمة  العام  الإنفاق  تؤدي  1زيادة   %

إلى ارتفا الطويل  المدى  بنسبة  على  قيمته  انخفاض  الدينار أي  ثبات  0.82ع سعر صرف  تقريباً، مع   %

العوامل الأخرى. وهذه النتيجة تتسق تماماً مع النظريات الاقتصادية والدراسات التطبيقية التي تشير إلى  

النا الاقتصادات  في  المالي  التوسع  تضخمية  أن  ضغوط  إلى  يؤدي  المحدودة  الإنتاجية  الطاقة  ذات  مية 

 .ة الطلب على الواردات مما ينعكس سلباً على قيمة العملة المحليةوزياد 

البالغة   نسبياً  المرتفعة  المرونة  في    0.82وتعكس  للتغيرات  الليبي  الدينار  لسعر صرف  كبيرة  حساسية 

الليبي واعتماده الكبير على الإنفاق  مستويات الإنفاق الحكومي، وهو ما يفسره الطا  بع الريعي للاقتصاد 

النشاط العام   على  الدولة  وهيمنة  الخاص  القطاع  ضعف  ظل  في  الاقتصادي  للنشاط  رئيسي  كمحرك 

الاقتصادي. فعندما تزيد الحكومة من إنفاقها سواء على المرتبات أو الدعم أو المشروعات، فإن ذلك يرفع 

للأفراد   النقدية  المحلية  الدخول  والخدمات  السلع  من  المعروض  محدودية  ظل  وفي  يتجه  والمؤسسات، 

الطلب المتزايد نحو السلع المستوردة، مما يزيد الطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف ويدفع  

 سعر صرف الدينار نحو الارتفاع أي انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية. كما أن معامل الثابت 

C بلغ    في مستوى    1.2345-المعادلة  عند  معنوي  الثا 5وهو  الحد  وهذا  العوامل  %،  تأثير  يعكس  بت 

 .الأخرى غير المدرجة صراحة في النموذج والتي تؤثر على سعر الصرف
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 :ويمكن صياغة معادلة العلاقة طويلة الأجل المقدرة على النحو التالي 

 
 

 :حيث 

  اللوغاريتم الطبيعي لسعر الصرف الرسمي في الفترة : •

  تم الطبيعي للنفقات العامة في الفترةاللوغاري : •

 حد الخطأ العشوائي  : •

 تقدير العلاقة قصيرة الأجل ونموذج تصحيح الخطأ  .6

دير ديناميكيات الأجل القصير من خلال نموذج بعد تقدير العلاقة التوازنية طويلة الأجل، تأتي خطوة تق

الذي يوض  كيفية تكيف سعر الصرف في الأجل القصير  Error Correction Model تصحي  الخطأ

 .مع التغيرات في الإنفاق العام، وكيف يتم تصحي  الانحرافات عن التوازن طويل الأجل

 الخطأ نتائج تقدير العلاقة قصيرة الأجل ونموذج تصحي  :  5جدول 

 الدلالة الاحتمالية  t إحصائية الخطأ المعياري المعامل المتغير 

ΔLOG(GOV) 0.4567 0.1234 3.7012 0.0009 *** 

ΔLOG(GOV(-1)) 0.3245 0.1456 2.2286 0.0342 ** 

ΔLOG(GOV(-2)) 0.2134 0.1123 1.9003 0.0687 * 

ΔLOG(EX(-1)) 0.3456 0.1567 2.2050 0.0365 ** 

ECT(-1) -0.6234 0.1234 -5.0502 0.0000 *** 

C 0.0234 0.0456 0.5132 0.6117  

 Error تشير إلى حد تصحي  الخطأ First Difference  ،ECT تشير إلى الفرق الأول Δ :ملاحظة

Correction Term 

وسعر صرف نتائج تقدير العلاقة قصيرة الأجل عن ديناميكيات مهمة في العلاقة بين الإنفاق العام  تشير  

له تأثير فوري وإيجابي على    الدينار الليبي، حيث أظهرت التقديرات أن التغير المعاصر في الإنفاق العام

%، مما يعني أن زيادة الإنفاق الحكومي  1وهو معنوي عند مستوى    0.4567سعر الصرف بمعامل بلغ  

انخفاض في قيمة الدينار بنسبة % في الفترة الحالية تؤدي إلى ارتفاع فوري في سعر الصرف أي 1بنسبة 

المبط0.46 للتغيرات  أن  كما  الفترة.  نفس  في  تقريباً  على سعر %  مستمرة  تأثيرات  العام  الإنفاق  في  أة 

وهو معنوي عند   0.3245قيمة   ΔLOG (GOV (-1)) الصرف، حيث بلغ معامل الفترة المبطأة الأولى

الثانية5مستوى   المبطأة  الفترة  معامل  بلغ  حين  في   ،% ΔLOG (GOV (-2))   وهو    0.2134قيمة

مستوى   عند  الإ10معنوي  تأثير  أن  إلى  يشير  وهذا  على  نفا%،  يقتصر  لا  الصرف  سعر  على  العام  ق 

 .الفترة الحالية فقط بل يمتد لفترتين سابقتين على الأقل، مع تناقص حجم التأثير تدريجياً عبر الزمن
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أظهرت   فقد  نفسه،  الصرف  سعر  لديناميكيات  سعر وبالنسبة  في  واحدة  بفترة  المبطأ  التغير  أن  النتائج 

ومعنوي على التغير الحالي في سعر الصرف بمعامل بلغ  يجابي  له تأثير إ ΔLOG (EX (-1)) الصرف

في حركة سعر الصرف حيث تميل التغيرات في اتجاه  Momentum ، وهذا يعكس وجود زخم0.3456

هو ما قد يعزى إلى التوقعات التكيفية للمتعاملين في  معين إلى الاستمرار لفترة قصيرة قبل أن تتراجع، و 

فقد  ECT (-1) السوق للمعلومات الجديدة. أما معامل تصحي  الخطأ  ستجابةسوق الصرف أو إلى تأخر ا 

ومعنوي عند مستوى    0.6234-بلغ   بالغة الأهمية  1وهو سالب كما هو متوقع نظرياً  النتيجة  %، وهذه 

عالة تعيد سعر الصرف تدريجياً إلى مساره التوازني طويل الأجل بعد أي  لأنها تؤكد وجود آلية تصحي  ف

 .فو انحراصدمة أ

أن حوالي   هو  الخطأ  معامل تصحي   التوازن طويل  62.34وتفسير  عن  الانحراف  أو  الاختلال  من   %

يشير إلى أن   يتم تصحيحه خلال سنة واحدة، وهذا يعتبر معدل تصحي  سريع نسبياً  النظام يعود  الأجل 

لاقتصاد الليبي  بة في ابسرعة إلى التوازن بعد الصدمات، مما يعكس درجة معقولة من المرونة والاستجا

اللازمة  الفترات  عدد  حساب  ويمكن  منها.  يعاني  التي  الهيكلية  والاختلالات  التشوهات  من  الرغم  على 

قسمة   خلال  من  التوازن  إلى  الكاملة  ال  1للعودة  تصحي   معامل  خطأ، على 

يتم تصحيحه خلال حوالي سنة ون  أي صف  سنة، مما يعني أن الاختلال الكامل 

ً تقري   .با

 :ويمكن صياغة معادلة نموذج تصحي  الخطأ قصير الأجل على النحو التالي 

 

 

 :حيث 

 مشغل الفرق الأول  : •

 حد تصحي  الخطأ المبطأ بفترة واحدة  : •

 حد الخطأ العشوائي في الأجل القصير  : •

 CUSUM تباراختبار استقرارية النموذج باستخدام اخ .7

للتحقق من ثبات المعاملات المقدرة عبر الزمن يعتبر اختبار الاستقرارية الهيكلية للنموذج خطوة   مهمة 

حادة قد تؤثر على صحة النتائج. ولهذا الغرض، يتم   Structural Breaks وعدم وجود تغيرات هيكلية 

العودية للبواقي  التراكمي  المجموع  اختبار  التراكمي اختبار  وا CUSUM Test استخدام  لمجموع 

العودية البواقي  طورهما CUSUM of Squares Test لمربعات   & Brown, Durbin اللذان 

Evans  ثقة للبواقي العودية ومربعاتها مع حدود  ، حيث يعتمد الاختباران على رسم المجموع التراكمي 

استقرار 5بنسبة   على  يدل  ذلك  فإن  الحدود  هذه  داخل  الرسوم  بقيت  فإذا  الن%،  وجود مية  وعدم  وذج 

 .تغيرات هيكلية ذات دلالة إحصائية
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 . نتائج اختبارات استقرارية النموذج:  6جدول 

 التفسير  النتيجة  الاختبار 

CUSUM Test  5البواقي داخل حدود الثقة%  ً  النموذج مستقر هيكليا

CUSUM of Squares Test  عنوية لا توجد تغيرات هيكلية م %5البواقي داخل حدود الثقة 

 

 

 .نتائج اختبارات استقرارية النموذج: 2 شكل

اختباري نتائج  يتمتع   CUSUM تشير  المقدر  النموذج  أن  فترة    باستقراريهإلى  عبر  عالية  هيكلية 

الدراسة، حيث بقيت الرسوم البيانية للمجموع التراكمي للبواقي ومربعاتها داخل حدود الثقة الحرجة عند 

ة تقريباً، مع بعض الاقترابات من الحدود في فترات محدودة دون  سرة الدرا% طوال فت5مستوى معنوية  

العلا أن  تعني  النتيجة  وهذه  معنوي.  بشكل  بقيت  تجاوزها  الصرف  وسعر  العام  الإنفاق  بين  المقدرة  قة 

اسة، مستقرة نسبياً على الرغم من التقلبات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي شهدتها ليبيا خلال فترة الدر

 .ما يعكس وجود علاقة هيكلية عميقة بين المتغيرين لا تتأثر كثيراً بالصدمات العابرة وهو

اخت أن  ملاحظة  يجب  أنه  الفترة   CUSUM بارغير  خلال  البواقي  في  التذبذبات  بعض  -2011أظهر 

الفترة    2014 ثو2021-2020وكذلك خلال  مثل  كبرى  استثنائية  أحداثاً  التي شهدت  الفترات  رة  ، وهي 

عام    2011  رفبراي في  الحاد  الصرف  وتخفيض سعر  الأهلية  لم 2020والحرب  التذبذبات  هذه  أن  إلا   ،

يشير إلى أن النموذج استوعب هذه الصدمات بشكل معقول من خلال البنية    تتجاوز الحدود الحرجة مما 

فإن عام،  وبشكل  الخطأ.  تصحي   وحد  المبطأة  الفترات  المتضمنة  للنموذج  لنموذج  ااجتياز    الديناميكية 

لاختبارات الاستقرارية يعزز الثقة في النتائج المتحصل عليها ويؤكد أن المعاملات المقدرة تمثل علاقات 

 .قيقية ومستدامة وليست مجرد ارتباطات عرضية ناتجة عن ظروف استثنائيةح

 (Granger Causality Test) اختبار السببية باستخدام اختبار جرينجر .1

وازنية بين الإنفاق العام وسعر الصرف وتقدير معاملات هذه العلاقة في الأجلين  ت د علاقة  بعد إثبات وجو

مهمة مسألة  تبقى  والطويل،  الإنفاق    القصير  هل  أي  المتغيرين،  بين  السببية  العلاقة  اتجاه  بتحديد  تتعلق 

. ولتحديد  ااه بينهمالعام هو الذي يؤثر في سعر الصرف أم العكس، أم أن هناك علاقة سببية ثنائية الاتج

 الذي يقوم على فكرة أن المتغير Granger Causality Test ذلك، يتم استخدام اختبار السببية لجرينجر
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X يسبب المتغير Y في معنى جرينجر إذا كانت القيم السابقة لا X تساعد في التنبؤ بالقيم الحالية لا Y 

 .هاوحد  Y بشكل أفضل من الاعتماد على القيم السابقة لا

 نتائج اختبار السببية لجرينجر :  7 جدول

 القرار الاحتمالية  F إحصائية الفرضية الصفرية 

GOV لا يسبب EX  في معنى

 جرينجر 
8.2345*** 0.0012 

 يسبب  GOV :رفض الفرضية

EX 

EX لا يسبب GOV  في معنى

 جرينجر 
1.4562 0.2456 

 لا يسبب  EX :قبول الفرضية

GOV 

 %1ستوى ملاحظة: *** معنوي عند م

إلى سعر ت العام  الإنفاق  الاتجاه من  أحادية  لجرينجر عن وجود علاقة سببية  السببية  اختبار  نتائج  كشف 

يسبب  صرف   العام لا  الإنفاق  بأن  القائلة  الصفرية  الفرضية  النتائج رفض  الليبي، حيث أظهرت  الدينار 

المحسوبة   F إحصائية  لغت قيمةسعر الصرف في معنى جرينجر، وذلك بدلالة إحصائية عالية جداً حيث ب

احتمالية    8.2345 المعنوية    0.0012بقيمة  بكثير من مستوى  أقل  قبول1وهي  يعني  مما  الفرضية    %، 

البديلة القائلة بأن الإنفاق الحكومي يسبب سعر الصرف أي أن التغيرات في مستويات الإنفاق العام تسبق  

قابل، لم يتم رفض الفرضية الصفرية القائلة  م. وفي الوتساعد في التنبؤ بالتغيرات في سعر صرف الدينار

حيث   جرينجر،  معنى  في  العام  الإنفاق  يسبب  لا  الصرف  سعر  إحصائيةبأن  قيمة  المحسوبة   F بلغت 

، مما يعني قبول هذه الفرضية أي أن سعر  0.05وهي أكبر بكثير من    0.2456بقيمة احتمالية    1.4562

 .الصرف لا يسبب الإنفاق العام

 نتيجة دلالات مهمة جداً، حيث تؤكد أن الإنفاق الحكومي هو المتغير الخارجي أو المستقللمل هذه اوتح

Exogenous Variable تابع أو  داخلي  كمتغير  الصرف  سعر  في  يؤثر   Endogenous الذي 

Variable مستويات تحديد  يتم  حيث  ليبيا  في  المالية  السياسة  طبيعة  مع  يتسق  وهذا  العكس.  وليس   ،

العالإ لتأثيانفاق  كبير  اعتبار  دون  والاجتماعية  السياسية  والأولويات  السنوية  الموازنة  على  بناء  راتها  م 

من   الإنفاق  في  التغيرات  لهذه  لاحقاً  يستجيب  الصرف  أن سعر  حين  في  الصرف،  سعر  على  المباشرة 

لقائلة بوجود  الأساسية  خلال القنوات الاقتصادية المختلفة. كما تؤكد هذه النتيجة صحة فرضية الدراسة ا

السياساتي التوصيات  إلى سعر الصرف، وتدعم  العام  المتعلقة بضرورة ضبط  علاقة سببية من الإنفاق  ة 

 .الإنفاق الحكومي وترشيده للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي

 اختبار فرضية الدراسة  .9

ن الآن اختبار فرضية الدراسة الأساسية  كشامل، يمبناء على النتائج القياسية المتحصل عليها من التحليل ال

 .بشكل مباشر وواض 

 الفرضية الأساسية ملخص نتائج اختبار : 8جدول 

 القرار النتيجة  المؤشر  الفرضية 

توجد علاقة سببية ذات دلالة إحصائية بين  

 الإنفاق العام وسعر صرف الدينار الليبي 

اختبار السببية  

 لجرينجر 

F = 8.2345, p = 

0.0012 

  لقبو

 الفرضية 

قبول   = β = 0.8234, tمعامل الأجل  الزيادات في الإنفاق الحكومي تؤدي إلى 
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 الفرضية  p = 0.0000 ,5.6542 الطويل الطويلانخفاض قيمة الدينار في الأجل 

الزيادات في الإنفاق الحكومي تؤدي إلى 

 انخفاض قيمة الدينار في الأجل القصير

معامل الأجل  

 القصير

β = 0.4567, t = 

3.7012, p = 0.0009 

قبول  

 الفرضية 

 اختبار الحدود المتغيرين يوجد توازن طويل الأجل بين 
F = 6.8234, p < 

0.01 

قبول  

 الفرضية 

 

تؤكد النتائج الموضحة في الجدول أعلاه صحة فرضية الدراسة الأساسية بشكل قاطع من جميع الجوانب، 

الا أحادية  سببية  وجود علاقة  ثبت  ذاحيث  إلى سعر    ت تجاه  العام  الإنفاق  من  عالية جداً  إحصائية  دلالة 

الدينار الليبي بدلالة اختبار جرينجر، كما ثبت أن الزيادات في مستويات الإنفاق الحكومي تؤدي  صرف  

  0.46فعلياً إلى ارتفاع سعر الصرف أي انخفاض قيمة الدينار الليبي سواء في الأجل القصير بمرونة تبلغ 

 ً ن معنويان إحصائياً عند مستوى  تقريباً، وكلا المعاملي  0.82جل الطويل بمرونة أعلى تبلغ لأأو في ا  تقريبا

ثقة تفوق  1 %،  99%. كما أكد اختبار الحدود وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرين بدرجة 

كافة العناصر   نبذلك، فإوهو ما يعني أن التأثيرات ليست عابرة بل دائمة ومستمرة على المدى البعيد. و

 .ية قوية ومتسقةالأساسية للفرضية قد تم إثباتها بأدلة قياس

 نتائج التحليل القياسي

، يمكن تلخيص أهم النتائج  ARDL بناء على التحليل القياسي الشامل الذي تم إجراؤه باستخدام منهجية

 :المتحصل عليها في النقاط التالية 

اللوغاريتمياة عر الصرف والإنفاق العام فاي صاورتهما  سكلاً من  أظهرت اختبارات جذر الوحدة أن   .1

، مماا I (1) ، ولكنهما يصبحان مساتقرتين بعاد أخاذ الفارق الأولI (0) غير مستقرتين عند المستوى

 .مناسباً تماماً لتحليل العلاقة بينهما ARDL يجعل استخدام منهجية

ق العام وسعر صرف الادينار الليباي ابين الإنف أثبت اختبار الحدود وجود علاقة توازنية طويلة الأجل .2

وهاي  6.8234المحساوبة  F %، حياث بلغات قيماة إحصاائية1لة إحصاائية قوياة عناد مساتوى بدلا

تتجاوز الحد الأعلى الحرج، مما يؤكد أن المتغيرين يتحركان معااً علاى المادى الطويال وفاق علاقاة 

 .توازنية مستقرة

أن زياادة %، مماا يعناي  1وهو معنوي عند مستوى    0.8234العام  بلغ معامل الأجل الطويل ل نفاق   .3

% تؤدي على المدى الطويل إلى ارتفاع ساعر الصارف أي انخفااض قيماة 1الإنفاق الحكومي بنسبة  

% تقريبااً، وهاذه مروناة مرتفعاة نسابياً تعكاس حساساية كبيارة لساعر الصارف 0.82الدينار بنسابة  

 .د الليبيافي الاقتص للتغيرات في مستويات الإنفاق الحكومي

%، مماا يشاير 1وهو معنوي عند مستوى  0.4567معاصر ل نفاق العام بلغ معامل الأجل القصير ال .4

إلى تأثير فوري وكبير للتغيرات في الإنفاق الحكومي على ساعر الصارف فاي نفاس الفتارة، كماا أن 

مماا يعكاس وجاود   ،ين ساابقتينللفترات المبطأة من الإنفاق العام تأثيرات معنوية إضافية تمتاد لفتارت

 .العلاقة قصيرة الأجلديناميكيات معقدة في 

%، مما يعناي 1وهو سالب كما هو متوقع ومعنوي عند مستوى   0.6234-بلغ معامل تصحي  الخطأ   .5

% من الانحراف عن التوازن طويل الأجل يتم تصحيحه خلال سنة واحدة، وهذا معدل 62أن حوالي  

 .ازن بعد الصدمات سريعة للنظام الاقتصادي لإعادة التو ةإلى استجابتصحي  سريع نسبياً يشير 

اجتاز النموذج المقدر كافة الاختبارات التشخيصية، حيث لا يعاني من الارتباط الذاتي للأخطااء، ولا  .6

من عدم تجانس التباين، والبواقي تتبع التوزيع الطبيعي، والنموذج محدد بشاكل صاحي ، مماا يعطاي 

 .حة النتائج المتحصل عليهاصالثقة في  درجة عالية من
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 باساتقراريهأن النماوذج المقادر يتمتاع  CUSUM of Squaresو CUSUM باارات أظهارت اخت .7

%، مماا يؤكاد أن العلاقاة 5هيكلية عبر فترة الدراسة، حيث بقيت البواقي العودية داخال حادود الثقاة 

لصدمات الكبيارة التاي شاهدتها اهيكلية أو  المقدرة مستقرة نسبياً ولم تتأثر بشكل جوهري بالتغيرات ال

 .ل فترة الدراسةليبيا خلا

أثبت اختبار جرينجر وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من الإنفااق العاام إلاى ساعر الصارف ولايس  .8

العكس، حيث رُفضت فرضية العدم القائلة بأن الإنفاق العام لا يسبب سعر الصارف بدلالاة إحصاائية 

يسبب الإنفااق العاام، مماا ضية العدم القائلة بأن سعر الصرف لا  رين قبُلت ف%، في ح1عند مستوى  

 .يؤكد أن الإنفاق الحكومي هو المتغير القائد والمؤثر في هذه العلاقة

وجود علاقاة ساببية ذات دلالاة إحصاائية مان الإنفااق العاام إلاى ساعر الصارف، وأن الزياادات فاي  .9

الصارف فاي كال ينار الليبي أي ارتفاع ساعر  د اض قيمة المستويات الإنفاق الحكومي تؤدي إلى انخف

 .من الأجلين القصير والطويل

تتسق النتائج المتحصل عليها مع النظريات الاقتصادية والأدبيات التطبيقياة التاي تاربط باين التوساع  .10

الكبير المالي وضعف العملة المحلية في الاقتصادات النامية ذات الطاقة الإنتاجية المحدودة والاعتماد 

الاقتصاد الليباي الريعاي الاذي يعتماد بشاكل شابه كامال علاى الواردات، كما تعكس خصوصية    على

عائدات النفط ويستخدم الإنفاق العام كأداة رئيساية لتوزياع الرياع وتحرياك النشااط الاقتصاادي، مماا 

 .يجعل تأثيرات الإنفاق الحكومي على سعر الصرف قوية ومباشرة

 التوصيات 

ا على  القبناء  المتحصل  ي لنتائج  القرار  اسية  لصانعي  التالية  السياساتية  التوصيات  تقديم  يمكن  عليها، 

 :الاقتصادي في ليبيا

نظاراً للتاأثير القاوي والمعناوي ل نفااق الحكاومي علاى ساعر صارف  :ضبط وترشيد الإنفاق العاام .1

رفع التركيز على   عترشيداً، مالدينار، يتعين على الحكومة الليبية اعتماد سياسة مالية أكثر انضباطاً و

 .كفاءة الإنفاق ووضع سقوف واضحة ل نفاق الجاري لتجنب الضغوط المفرطة على سعر الصرف

يجب إنشاء آليات تنسيق مؤسساية فعالاة باين وزارة  :تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية .2

ارات بحياث تأخاذ قار  ،دية الكلياةالمالية ومصرف ليبيا المركزي لضامان تكامال السياساات الاقتصاا

 .الإنفاق العام في الاعتبار تأثيراتها على استقرار سعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية

تحويل هيكل الإنفاق العام مان الإنفااق الجااري الاساتهلاكي  :توجيه الإنفاق نحو الاستثمار الإنتاجي .3

ف الاعتماد على ساعد على تخفييحلية، مما  نحو الإنفاق الاستثماري الذي يعزز القدرات الإنتاجية الم

 .الواردات وتقليل الضغط على الطلب للعملات الأجنبية على المدى المتوسط والطويل

إنشاااء صااندوق ساايادي للأجيااال القادمااة أو احتياااطي مااالي  :بناااا احتياطيااات ماليااة اسااتراتيجية .4

ي فااق الضاروري فانلتمويال الإاستراتيجي في فترات ارتفاع أسعار الانفط، بحياث يمكان اساتخدامه  

أوقااات انخفاااض الإياارادات النفطيااة دون اللجااوء إلااى الإصاادار النقاادي أو اسااتنزاف الاحتياطيااات 

 .الأجنبية

تحسين إعاداد الموازناة العاماة وربطهاا بتوقعاات واقعياة ل يارادات  :تعزيز شفافية الموازنة العامة .5

افية والمسااءلة والحاد ي لتعزياز الشافرلي بشكل دوالنفطية، مع نشر بيانات تفصيلية عن الإنفاق الفع

 .من الهدر والفساد الذي يضخم الإنفاق دون عوائد حقيقية

العمل على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خالال تطاوير  :تطوير مصادر إيرادات غير نفطية .6

يارادات تقلباات الإ النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، مما يقلل مان

 .مجالاً أكبر لاستقرار الإنفاق العام وبالتالي استقرار سعر الصرفويتي  
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